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 عنصر الجزاء في إفشاء السر الوظیفي
 م.د. أحمد محسن جمیل 

 جامعة سومر كلیة القانون /
 الملخص

 
أن الحمایة القانونیة لكتمان السر الوظیفي تستمد قوتها القانونیة من قوة النصوص العقابیة والتي بدونها  

یبقى التزام الكتمان التزامآ أدبیا غیر ملزم للإفراد ولا یوجد مانع قانوني یحول دون اجتماع وتحریك  

الالتزامات الوظیفیة الملقاة على  الدعوى التأدیبیة والمدنیة والجنائیة ،لهذا یجب أن یعرف كل موظف  

عاتقه والمنصوص علیها في القوانین لیطبقها على أحسن وجه ،وان أي إخلال من الموظف بهذا الشأن  

سواء كان الإخلال ناتج عن قصد او عن إهمال فسوف یترتب علیه مسؤولیة تأدیبیة مناسبة دون ان  

 ضاء.یحول ذلك من المتابعة الجزائیة والمدنیة عند الاقت

 

Abstract 

      The legal protection of secrecy derives its legal force form the  punitive texts 
without which the obligation of confidentiality remains a moral obligation that 
is not binding on individuals there is no legal impediment to meeting and 
initiating disciplinary civil and criminal proceedings. therefore each employee 
must know his or her functional obligations In the laws to be applied in the best 
manner any breach of the employee in this regard whether the breach is the 
result of intent or negligence will have the responsibility of disciplinary 
appropriate without prejudice to criminal and civil follow_up when necessary.                                                    
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 المقدمة  

الوظیفة العامة مسؤولیة وأمانة لخدمة الوطن ،  والموظف العام ھو وسیلة الدولة في تنفیذ مھامھا وأداء 

واجباتھا ، وعلى مدى صلاح الموظف یتوقف صلاح الإدارة العامة، ولما كانت حقوق ومصالح المجتمع  

حمایة تختلف بحسب طبیعة  وأفراده تضمن الھدف الأسمى الذي ینشده القانون ، فإن وسائل والیات ھذه ال

 الح التي یتصدى القانون لحمایتھا،  الحقوق والمص

النظر عن    وبغض وتعد المحافظة على أسرار العمل من الواجبات الملقاة على عاتق الموظفین.            

طبیعة عمل أو أھمیة أي وظیفة عامة فإنھا لا بد أن تتضمن من المعلومات والبیانات والوثائق الشيء  

أمكنھ الاطلاع على كل المعلومات والبیانات والوثائق التي قد یكون    لماالكثیر الذي لولا شغل الموظف  

من بینھا العدید من الأسرار المھمة، سواء كانت تلك الأسرار ذات طابع شخصي وتتعلق بأفراد المجتمع  

الذي لھم مصالح لدى شاغل الوظیفة ،  أو ذات طابع عام إي متعلقة بنشاط الجھة الإداریة أو المؤسسة  

.  ویعتبر الموظف مسؤولاً عن  ولة أو مصلحة المجتمعة ، كما أنھا قد تتعلق بالمصلحة العامة للد الأھلی

 الأضرار التي تترتب عل قیامھ بإفشاء أسرار عملھ.  

وإن الحمایة القانونیة التي یقررھا المشروع للالتزام بالكتمان تستمد قوتھا القانونیة من قوة النصوص       

العقابیة ، والتي بدونھا یبقى التزام الكتمان التزاماً أدبیاً وأخلاقیاً غیر ملزم للأفراد . وتتمثل الجزاءات  

أنھ لا یوجد مانع قانوني  المترتبة على الإفشاء ببعض الجزاءات التأدیبیة أو ال مدنیة أو الجنائیة ، علماً 

یحول دون اجتماع وتحریك الدعوى التأدیبیة والدعوى المدنیة والدعوى الجنائیة ، لھذا فمن الواجب أن  

یعرف كل موظف الالتزامات المھنیة والوظیفیة الملقاة على عاتقھ والمنصوص علیھا في القوانین واللوائح  

ھا على احسن وجھ ، وخصوصاً في ما یتعلق بالأسرار الوظیفیة ، فإن أي إخلال من  الإداریة لیقوم ب

الموظف بھذا الشأن سواء كان الإخلال ناتجاً عن قصد أو عن إھمال فسوف یترتب علیھ مسؤولیة تأدیبیة  

 مناسبة . دون أن یحول ذلك من المتابعة الجزائیة والمدنیة عند الاقتضاء .  

من المعروف بل من البدیھي والمستقر علیھ ، أن المخالفة التأدیبیة تختلف عن الجریمة الجنائیة ،       

فالأولى تقوم عند خروج الموظف على حدود الواجب الوظیفي المكلف بھ ، بینما أن الجریمة الجنائیة ھي  
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خروج المتھم على الأوامر والنواھي المنصوص علیھا في القانون الجنائي ، وھذا الاختلاف قائم حتى  

لسنة    ۱٤۹۱وأن كان ھناك ترابط بینھما وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  

انھا عن الجریمة  بأن " المخالفة الإداریة تختلف في طبیعتھا وفي أرك  ۱۹٦۲/    ۱۲/    ۲۸ق جلسة    ۷

الجنائیة ، فالأولى قوامھا أفعال تصدر من الموظف ترى فیھا السلطة الإداریة مساساً بالنزاھة والشرف  

 .  ۱وخروجھا عن الواجب وزعزعة للثقة والاحترام الواجب توافرھا في الوظیفة نفسھا" 

وسنعالج ھذا الفصل في ثلاثة مباحث نخصص المبحث الأول للجزاء الجنائي ، والثاني للجزاء التأدیبي       

 ، والجزاء المدني والإجرائي في المبحث الثالث.  

   -أھمیة البحث :

إن أھمیة البحث تكمن في الحفاظ على المصلحة العامة وذلك بتدعیم الثقة من خلال فرض المسؤولیة       
المرافق   في  وفاعلیة عمل موظفیھا  أداء  الدولة وحسن  في وظائف  الأسرار  ھذه  انتھاك  عن  الجزائیة 

جات قد تؤدي إلى إضعاف  الحكومیة العامة ، فظھور وسائل الاتصالات الإلكترونیة الحدیثة أمام تنوع الحا 
قدرات موظفي الدولة على كتمان أسرار الوظیفة ، فضلاً عن عدم الاحتیاط بین الموظفین وكثرة الأزمات  
السیاسیة والظروف التي مر بھا البلد وشیوع المحسوبیة مما أدى إلى تراجع ثقافة حفظ أسرار الأعمال  

 الوظیفیة.  

العلن ، وفي وسائل      الوظیفیة في  یتبادلون الأسرار  الموظفون أصبحوا  إلى إن بعض  وھذا أوصلنا 
التواصل الاجتماعي ، وحتى أمام الإعلام بدون أذن قانوني ، وبدون أي إحساس بالمسؤولیة ، أو الإحساس  

 بخطورة ما یرتكبونھ من ذنب ، في ظل إغفال وتقاعس الإدارة لمثل ھذه الأعمال، 

علماً أن ھذا الموضوع على الرغم من أھمیتھ لم یلقى دراسة وافیة خاصة ، سوى القلیل من الكتابات     
 والشروحات المتناثرة بین المصادر،  

    -مشكلة البحث : 

   -تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتیة :    

 ما ھي طبیعة وحدود الجزاء التأدیبي الذي یفرض على الموظف جراء إفشاء السر الوظیفي؟   -۱

ھل ھناك شروط معینة لقیام المسؤولیة الجنائیة للمتھم بإفشاء السر وما ھو الحال بالنسبة لمسؤولیة   -۲
 الشریك أن وجد ؟  

 ھل یحق للمتضرر بالتعویض إذا أفشى موظف سراً دون قصد وسبب ضرر لصاحب السر؟   -۳

 ھل ثمة جزاء أجرائي یتعرض لھ الموظف المخالف لالتزام كتمان السر الوظیفي ؟   -٤

 
 الإداریة . د.سعداوي مفتاح ،جریمة إفشاء الموظف العام أسرار وظیفتھ وأثرھا على وضعھ التأدیبي ،مركز معلومات النیابة  ۱
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   -منھج البحث :  
القانونیة           التأصیل  التحلیلي لغرض إیضاح  المنھج الوصفي  الدراسة على  الباحث في ھذه  اعتمد 

جمع   في  المذكور  المنھج  ھذا  على  الباحث  واعتمد  الوظیفیة   الأسرار  إفشاء  على  المترتبة  للجزاءات 
على الموظف  في حالة    المعلومات الظاھرة محل الدراسة  وفي ھذا الموضوع قمنا  ببیان العقوبة المطبقة

الإخلال بھذا الالتزام من خلال ما جاء في القانون والقضاء والفقھ الفرنسي والمصري ، على اعتبار أن  
فرنسا مھد القانون الإداري ولا غنى عنھا في كل دراسة في إطار القانون الإداري ، أما مصر فلعراقة  

والعلمي في ھذا المجال وبعدھا نتیجة إلى بیان ، ما    تجربتھا في القانون الإداري ولضخامة الإرث الفقھي 
جاء القانون والقضاء والفقھ العراقي من أساس قانوني لجزاء إفشاء الإسرار الوظیفیة مع مجموعة من  

 القوانین العربیة . 

   -خطة البحث :  -
   -: ثلاث مباحث وبالشكل التالي في تم عرض وتناول موضوع الدراسة

   -الفصل الأول :
 الجزاء الجنائي .   -المبحث الأول : -

   -طبیعة العقوبة الجنائیة :  -المطلب الأول :  •
 نماذج من العقوبات الجنائیة .   -المطلب الثاني : •
 تمییز الجزاء الجنائي عن الجزاءات الاخرى .   - المطلب الثالث : •

 الجزاء التأدیبي .   -المبحث الثاني :  -
 تعرف الجزاء التأدیبي .   -المطلب الاول :  •
 خطأ الموظف والعقوبة المقررة .   -المطلب الثاني : •

   -الجزاء المدني والإجرائي : - المبحث الثالث : -
 الجزاء المدني .   -المطلب الأول :  •
 الجزاء الإجرائي .   -المطلب الثاني : •

   -النتائج :        
   -التوصیات :       
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   الأول المبحث

 الجزاء الجنائي  

والشروع في ھذه الجریمة    حالات معینة فعل إفشاء السر المھني وإنلقد عاقب القانون جنائیا وفي       

متصور ، ولكنھ لیس معاقباً علیھ والاشتراك متصور فیھا ، ولو كان الشریك لا یحمل الصفة التي یتطلبھا  

. ویتعین أن یتضمن حكم الإدانة بیاناً واضحاً لواقعة الإفشاء ومھنة والفعل الذي یصدر  القانون في الفاعل  

من صفتھا كسر ، وبیان المھنة لھا أن   تتحققأن    الموضوععن المتھم ، حیث یتیح بیان الواقعة لمحكمة 

بالكتمان ، ولا تلتزم محكمة    إفرادھاتتحقق من الطبیعة المھنیة للسر ومن أن ھذه ھي من المھن التي یلتزم  

بالتحدث عن القصد استغلالا , فإذا أثبت صفة السر أفترض علم المتھم ، ولأصل في فعل   الموضوع 

إذا دفع المتھم بانتفاء    إلاالإفشاء أنھ إرادي ، ولا تلتزم المحكمة بالتحدث عن البواعث على الجریمة ،  

مدعماً بالدلیل وكذلك إذا دفع  القصد لدیھ فیكون ھذا الدفع جوھریاً ، والتزمت المحكمة بأن ترد علیھ رداً  

   .)۲( للإباحةوافر سبب بت 

 . المبحث طبیعة العقوبة الجنائیة ، ونماذج منھا في مطلبین مستقلین   في ھذا سوف نتناول و      

 الأول المطلب 

 
 .  ۱٥٥د. عبد الحمید المنشاوي ، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،ص ۲
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 طبیعة العقوبة الجنائیة 

تثبت            من  لحكم قضائي على  تنفیذا  المجتمع  لمصلحة  الجنائي  القانون  یقرره  العقوبة ھي جزاء 

مسؤولیتھ عن الجریمة ، إذ لا جریمة بدون عقوبة فھي تأخذ وضعھا القانوني من كونھا المقابل للواقعة  

دائماً   القانون ، والغایة ھي  الجریمة  التي جرمھا  المجرم    من منع ارتكاب  من غیره وھي غایة    أو قبل 

تقررت لمصلحة المجتمع ، وبالتالي فإن العقوبة لا تقرر إلا من خلال دعوى جنائیة باسم المجتمع والحكم  

 الجنائي ھو الفاصل في ھذه الدعوى.  

ولابد من بیان معنى المصلحة قبل الخوض في تفاصیلھا . في العقوبة الجنائي، فالمصلحة ھي وجھ        

الحمایة القانونیة بقصد حمایة مصالح الأشخاص والمصلحة العامة في استقرار المجتمع وضمان    أوجھ من  

ممارسة حقوق أفراده ، فھي كل ما یشبع مصلحة مادیة او معنویة لشخص أو كیان قانوني ما ، فالحاجة  

لمصلحة المعنویة فتتمثل  المادیة تتمثل في حمایة المصلحة في الحیاة والسلامة البدنیة والذمة المالیة ، أما ا

      .)۳( في حمایة الشرف أو الاعتبار في الجرائم الماسة بحریة الإنسان 

كما ویجب أن تخضع العقوبات لمبدأ الشرعیة فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ، وھذا یعني أنھ على       

المشرع الوضعي أن یعین سلفاً ما یعد جریمة من الأفعال الصادرة عن الأشخاص ، فیحدد لكل جریمة  

بتطورات  فرنسا ومرت  م في    ۱۷۸۹حقوق الصادرة سنة  العقوبتھا ، وقد قررت ھذه القاعدة في لائحة  

عن نصھا ، جعل  بنص القانون في نوع العقوبة لا یستطیع الخروج    مقید   مختلفة ، فبعد أن كان القاضي

، وترك للقاضي حریة التقدیر فیما بین الحدین ، ثم    ادني المشرع الفرنسي للعقوبة حدین ، أعلى وحداً  

السلطة التنفیذیة حق العفو وتخفیف    أعطیت تنفیذ العقوبة ، كما    إیقافالقاضي حق    إعطاء  إلى  الأمر تطور  

 العقوبة .  

تكون جنایة إذا ما وقعت    إنوتعد جریمة الإفشاء في معظم تشریعات الدول من الجنح ، ومن الممكن        

یكون سبباً لتشدید العقوبة الجنائیة لجریمة    إنالدولة ، ولھذا فإن محل السر ممكن    إسرارعلى سر من  

ما كان موظفاً ، عاملاً رئیساً في تشدید    إذاتكون لصفة الفاعل    إن   أیضا . ومن الممكن    الإسرار  إفشاء

الموظفین والعاملین    أوموظفي الضرائب    أوالعقوبة خاصة في بعض الوظائف ، مثل موظفي المصارف  

 في البرید. 

 
 .    ٤۰٥، ص  ۲۰۰٦د. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ۳
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تظھر   إنیمكن  السر الوظیفي    إفشاءالفائدة المرجوة التي تحققھا المصلحة المعتبرة من تحریم    وان         

  إسرار   إفشاءعدم  عناصر عدة وفي مقدمتھا المنفعة التي یستحصلھا المجتمع من خلال    أوفي مستویات  

منھا    صرف النظر عن مقدار المنفعة المستحصلةالوظیفة ، لذا فان ھذه الجریمة ب  الوظیفة من قبل صاحب 

مما ینبغي    –حسب اعتقاد مرتكبھا ، تحرم مؤسسات الدولة من ثقة المجتمع بأعمالھا وحسن أدائھا لھا  

 .  )٤( مواجھتھا بالتحریم والعقاب 

 المطلب الثاني  

 نماذج من العقوبات الجنائیة  

المھنیة   الإسرار إفشاءالسر ، وتفرض عقوبات على  إفشاءكثیر من الدول العربیة تجرم  إن       

 موقف القوانین العربیة والقانون العراقي من ھذه الجریمة.   إلىوسوف نتطرق 

 

   -التشریعات العربیة :  - : أولا

المشرع    ومنھا السر،    إفشاء ة على من یرتكب جریمة  فرض عقوب   إلى غالبیة الدول العربیة    اتجھت لقد       

، وكذلك    ۱۹۳۷لسنة    ٥۸) من قانون العقوبات رقم  ۳۱۰المصري الذي جعلھا من الجنح وفقاً للمادة ( 

ما ذھب    إلى نفس الاتجاه حیث ذھبوا    إلىذھب كل من المشرع الجزائري والمشرع التونسي والسوري  

 .  )٥( المشرع المصري  إلیھ

       ً الصفة الوظیفیة تعد مانعاً من موانع استعمال    إن  إلى أن القضاء المصري قد ذھب    ونذكر ھنا ایظا

بالثقة المفروضة    إخلالعقوبات مصري لما توحي بھ ھذه الجریمة من    ۱۷الرأفة المقررة بمقتضى المادة  

 .   )٦( في الموظف العام

   - ثانیاً : القانون العراقي :

العقوبات    إما         قانون  في  الجنح  من  اعتبارھا  على  ینص  العراقي  المشرع  كان  فلقد  العراق  في 

یفشي سراً في ظل قانون العقوبات العراقي    لمن، وبقیت ھذه العقوبة    ۲٥۷مادة  البغدادي الملغى في ال

 
على طلبة   ألقیتد. تمیم طاھر أحمد الجادر ،الحمایة القانونیة الحمایة القانونیة للأسرار العامة والخاصة ( نظریة جریمة السرقة ) ، محاضرات   ٤

 .  ۷۸، مطبوعة غیر منشورة ، ص  ۲۰۱۱-۲۰۱۰كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة ،  –القسم العام  –الماجستیر 
 . ۲۰۱٥لسنة  ۱۰۰وفقا للتعدیل الصادر بالقانون رقم  ۱۹۳۷لسنة  ٥۸من قانون العقوبات المصري رقم  ۳۱۰المادة  ٥
 . ۲ھامش  ٤۲۸، ص  ۱۹۸۸د. أحمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٦
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  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  ۲۹

لا تزید العقوبة على الحبس لمدة سنتین وبغرامة لا تزید    ٤۳۷في المادة    ۱۹٦۹لسنة    ۱۱۱النافذ رقم  

مستخدم في دوائر    أو، ولكن المشرع العراقي شدد العقوبة عند ارتكابھا من قبل موظف    على مئتي دینار 

 . )۷( البرید والبرق والھاتف 

من قانون العقوبات على عقوبة السجن    ۱۷۸من المادة    ۲كما وقد شدد المشرع العراقي في الفقرة         

الدفاع ، كما وقد أشارت    إسراربأي طریقة سرا من    افشي   أو   أذاع لمدة لا تزید على عشرة سنین على من  

تكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة  من ھذه المادة سالفة الذكر على انھ "    ۳الفقرة  

شخصاً مكلفاً بخدمة عامة " وبنیت الفقرة الثانیة من المادة  كان الجاني    أوإذا وقعت في زمن الحرب  

  إسرار من    المؤید " كل من سلم أو افشي سر   من قانون العقوبات العراقي النافذ انھ یعاقب بالسجن   ۱۷۷

ممن یعملون لمصلحتھا" . كما وقد شدد المشرع العراقي عقابھ  احد    أو   أجنبیة دولة    إلى الدفاع  عن البلاد  

یعاقب  ( من قانون العقوبات العراقي على انھ    ۳۲۷المعلومات حیث نصت المادة    إفشائھ للموظف في حالة  

ثلاثم على  تزید  لا  التي  وبالغرامة  سنوات  ثلاث  على  تزید  لا  مدة  دینارابالحبس  ھاتین    ئة  بإحدى  أو 

علمھ بمقتضى وظیفتھ لشخص یعلم    إلىوصل    امرأ   افشيو مكلف بخدمة عامة  أكل موظف  العقوبتین  

یضر بمصلحة البلاد ویعاقب    إن   الإفشاءكان من شان    إذاعدم إخباره بھ . وتكون العقوبة السجن    وجوب 

 .    )عمل ..... أو د مقاولة عقبالعقوبة ذاتھا كل من ارتبط مع الحكومة ب

ولكن ھنالك سؤال یطرح نفسھ ، فھل ھناك شروط معینة لقیام المسؤولیة الجنائیة للمتھم بإفشاء السر        

 وجد ؟   إنوما الحال بالنسبة لمسؤولیة الشریك ؟ 

من قانون العقوبات العراقي نستطیع    ٤۳۷ومن خلال اطلاعنا على المادة  في ما یخص شروط المسؤولیة  

 المسؤولیة الجنائیة للمتھم تقتضي توافر عدة شروط ومن ھذه الشروط ما ھو آت :   إننقول   إن

الموظف العام    أویمارس مھنة تجعل منھ أمینا على سر الغیر ، كالطبیب    أویكون الفاعل مارس    إن -۱
 وغیره .  

نطاق العلانیة حیث لا عقاب على واقعة ذات شھرة عامة    إلى تتحول الواقعة من نطاق السریة    إن -۲
 .    وأكیدة

عن    الإفشاء یكون عمدا ، فلا تقوم المسؤولیة في حالة    إنلدى الفاعل ویجب    ألجرميتوافر القصد   -۳
 طریق الخطأ .  

 
المعدل على أنھ ( یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو   ۱۹٦۹لسنة  ۱۱۱من قانون العقوبات العراقي رقم  ۳۲۸نصت المادة  ۷

بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مستخدم في دوائر البرید والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى  
ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من أفشى  أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سھل لغیره ذلك أو أفشى سرا تضمنتھ الرسالة أو البرقیة .  رسالة أو برقیة

   ممن ذكر مكالمة تلفونیة أو سھل لغیره ذلك .
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  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  ۳۰

یفرض    إنتحقق ھذه الشروط ، وعدم وجود مبررات كان حریاً على القاضي    إلىما توصل القاضي    فإذا

 العقوبة على ھذه الجریمة وفقاً لما حدده القانون .  

لم تسند الجریمة مادیاً    الوظیفیة ما   للأسرار  إفشائھ لذلك لا تنشأ المسؤولیة الجزائیة للموظف عن         

لفعل    إلیھ بتحقق ارتكابھ  القصد یمثل    الإفشاء ویبرز ذلك  بین    الإسناد عن قصد منھ وھذا  المعنوي ما 

 .)۸( الإفشاءنفسیتھ وواقعة 

  أمین یكون    إن  الإفشاءفي جریمة    الأصليمسؤولیة الشریك فانھ یشترط في الفاعل    إلى بالنسبة    إما     

على سر ویفشیھ ، وھنا قد اختلف الفقھ في    أخرى أوبوسیلة  الأشخاص على السر ، ولكن قد یحصل احد 

عدم المسؤولیة    الأولعن ھذا السؤال . ویمكن حصر ھذا الاختلاف في اتجاھین حیث یرى الاتجاه    الإجابة

  إلى الاتجاه الثاني    أصاحب لة . وذھب  والد   أسرار  بإفشاء متعلقاً    الأمركان    إذا  إلاللغیر في ھذه الجریمة  

 .  )۹( الإسرار إفشاءعلى السر في   الأمینقواعد الاشتراك توجب مسؤولیة الغیر الذي یشترك مع  إن

الثاني ، وذلك كون القواعد العامة في الاشتراك توجب مسؤولیة من    إلى ویمیل الباحث           الاتجاه 

  إفشاء في جریمة    أصلیاً على السر فاعلا    الأمین، حیث یعد    بإفشائھ علیھ فیقوم    الأمین یتلقى السر من  

على السر بان یكون قد حرضھ    الأمین اشتراك الغیر مع الموظف    فإذاویعد الغیر شریكاً مساھماً ،    الإسرار

السر فوقعت ھذه الجریمة بناء على الاتفاق بینھم فان    إفشاءاتفق معھ على ارتكاب جریمة    أو ساعده    أو

للمادة   للموظف طبقاً  محكمة    إلیھمن قانون العقوبات العراقي ، وطبقا لما ذھبت    ٤۸الغیر یعد شریكاً 

یعاقب علیھ    إفشاء  إن   إلىالمصریة    الأھلیة الاستئناف   حصل بواسطة احد موظفي    إذا  لا إالتلغراف لا 

 مأموریھا.   أو مصلحة التلغراف  أوالحكومة 

 الثالث المطلب 
 الأخرىتمییز العقوبة الجنائیة عن الجزاءات 

ومنھا الجزاء المدني والجزاء التأدیبي بعدة نقاط   الأخرى تتمیز العقوبة الجنائیة عن الجزاءات         

   -وسوف نبینھا كما یلي : 

   -العقوبة والجزاء المدني : – أولاً 

 
  – ۲۰۰۸د. تمیم طاھر أحمد ، الإسناد الجنائي وقیوده ، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر ، كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة للعام  ۸

 .   ٤، غیر منشورة ، ص  ۲۰۰۹
 . ۳٤۳د. أحمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، مرجع سابق ، ص  ۹
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  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  ۳۱

یتمیز ھدف العقوبة الجنائیة ھو ضبط السلوك الاجتماعي للأفراد لتحقیق المصلحة  -:  الأھدافمن حیث   -۱

المدنیة التي تصیب المضرور .    الإضرار الجزاء المدني فإنھ یھدف إلى مواجھة    إما الاجتماعیة ،  

  إصلاح   إلى مستقبلیة بخلاف الجزاء المدني ، فانھ یھدف    اثأر تحقیق    إلى وبناء علیھ فان العقوبة تھدف  

الامتناع عن الخطأ المدني    إلى   الإفراد اثر الجزاء المدني یدفع    إن الماضي ، ومما لا شك فیھ    اثأر

 في وظیفة الجزاء المدني.   الأول لا یحتل المكان   الأثر مستقبلاً ، ولكن ھذا 

الفاعل : -۲ فإنھ لا    - من حیث صفة  المدني  الجزاء  المجرم ، بخلاف  الجنائیة بشخص  العقوبة  ترتبط 

الدولة لا    إن یرتبط بشخص المحكوم علیھ ولذلك فإن العقوبة یتم تفریدھا طبقاً لشخص المجرم . كما  

 من المحكوم علیھ بخلاف الجزاء المدني فیجوز وفاؤه من الغیر.  إلاتستوفي العقوبة 

علیھ . بخلاف الجزاء  لا تصدر العقوبة الجنائیة إلا بحكم ینفذ جبراً على المحكوم  -من حیث الحكم :  -۳

 .  )۱۰( المدني فیمكن الاتفاق على تنفیذه علیھ بأخبار المحكوم علیھ

الجزاء المدني یتوقف على مطالبة المضرور من التصرف ، فان تنازل عن حقھ   - من حیث التنازل : -٤

العام    أو الادعاء  الجنائیة یطالب  العقوبة  بینما   ، ذلك  احد مكانھ في  بھ لا یحل  المطالبة  سكت عن 

 بتوقیعھا على الجاني بوصفھ ممثلاً للمجتمع ولا یستطیع التنازل عن الدعوى الجنائیة .  

نوع ومقدار العقوبة الجنائیة باختلاف نفسیة المجرمین ومدى    إن  -من حیث نوع ومقدار العقوبة : -٥

الضرر الذي وقع    أو الجزاء المدني فانھ ینحصر في إزالة الخلل    إما لكل منھم ،    الإجرامیةالخطورة  

 .  )۱۱(نتیجة للسلوك المحظور، ولا شأن لھ بنفسیة من احدث الخلل

    -العقوبة والجزاء التأدیبي :  - ثانیاً 

الجزاء التأدیبي    إماھدف العقوبة الجنائیة تحقیق مصلحة المجتمع بشكل عام ،    -من حیث الھدف : -۱

خدمة عامة ، ومن ثم یخضع للعقوبة الجنائیة جمیع    أداء فان ھدفھ تحقیق مصلحة الھیئة التي تقوم على  

من قبل فئات معینة تخضع للنظام    إلا الجزاء التأدیبي فلا یتصور الخضوع لھ    إما المجتمع ،    إفراد 

 . )۱۲( التأدیبي 

 
 . ٤۰٦الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص د. حسین على الخلف و د. سلطان عبد القادر  ۱۰
 .    ٤۷، ص  ۱۹۷۱،  ۳د. رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ط ۱۱
 . ٤۰۷د. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، مرجع سابق ، ص  ۱۲
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۲- : المضمون  حیث  حقوقھ    - من  من  الانتقاص  ھو  معین  ألم  في  الجنائیة  العقوبة  مضمون    أو یتمثل 

مصالحھ بخلاف الجزاء التأدیبي ، فإنھ ینطوي على قدر من الألم یختلف في طبیعتھ عن الألم المستفاد  

 من العقوبة الجنائیة.  

لا تصدر العقوبة الجنائیة إلا بحكم ، بخلاف الجزاء التأدیبي فإنھ قد یصدر من    - من حیث الحكم : -۳

 السلطات الإداریة.  

 

 الثاني لمبحث ا
 التأدیبي الجزاء 

للموظف            التأدیبي  من  یالجزاء  التأدیبیة  العقوبة  وتندرج   ، الوظیفة  واجبات  لمخالفة  نتیجة  كون 

 .  الخدمة  إنھاء أوالفصل  إلى اللوم  أو الإنذار 

بالواجبات المكلف بھا ، وارتكب مخالفة عمداً              إن ، یلزم    إھمالا  أو فإذا ما أخل الموظف العام 

العامل المدني بالدولة ، فھي    أو یجازي تأدیباً ، وھو ما یسمى بالمسؤولیة التأدیبیة للموظف العام    أو یعاقب  

تمثل الضمان المھم لاحترام الموظفین لواجباتھم التي یفرضھا النظام الوظیفي والقوانین واللوائح . وتتمثل  

 .  )۱۳( ھذه المسؤولیة التأدیبیة في توقیع جزاء تأدیبي على الموظف المخالف لواجبات وظیفتھ

 

   الأول المطلب 
 تعریف الجزاء التأدیبي  

تعریفاً محددا للجریمة التأدیبیة . خلافاً للمشرع الجنائي ، فإن  في الدول محل الدراسة  لم یضع المشرع  

قانون الخدمة المدنیة أو الوظیفة العامة . لا یضع    الأخص المشرع لقواعد وأحكام القانون الإداري ، وعلى  

 .  )۱٤( التي تؤدي إلى تقریر مسؤولیة الموظف العام التأدیبیة الأفعالعادة تعریفاً محددا للمخالفات أو 

فقد عرفت        "    التأدیبیةالجریمة    إن بقولھا    الجزاءات العلیا    الإداریة المحكمة  وفي مصر    إخلال ھي 

،    أو   إیجابا الموظف بواجبات وظیفتھ   الذي    الإعمال عملا من    إتیانھ   أو سلباً  المحرمة علیھ" فالموظف 

 
 .  ٤۸٥،  ۲۰۱۲د. محمد رفعت عبد الوھاب ، النظریة العامة للقانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  ۱۳
 .  ۳۱۰، ص  ۲۰۱۳د. سامي جمال الدین و د. میادة عبد القادر ، أصول القانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ،  ۱٤
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  ، القوانین  تنص علیھا  والتي  بھا  المكلف  الواجبات  في    أویخالف  الواجب  مقتضى    إعمال یخرج على 

یرتكب    فإنما ،    وأمانة قصر في تأدیتھا بما تتطلبھ من حیطة ودقة    أو یقوم بھا بنفسھ ،    إن وظیفتھ التي یجب  

  الإداریة وفي حكم احدث وسعت المحكمة  .التأدیبیة  ھذه المخالفة العقوبة    أثرھا یستحق على    إداریةمخالفة  

لھا   قرار  فحوى  في  ذكرت  عندما  التأدیبیة  الجریمة  فقط    إن نطاق  لیست   "  ، التأدیبیة    إخلال الجریمة 

ً ات الوظیفة  الموظف بواجب  تضیھ ھذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتھم ، بل  وسلباً وما تق   إیجابا

بكرامة الوظیفة ، ولا    إخلال على    انطوى سلوكاً معیناً  كلما سلك الموظف  تنھض كذلك المخالفة التأدیبیة  

واستقامة وبعد عن مواطن الریب والدنایا ، وانھ لا یجوز لمن یملك  یستقیم مع ما تفرضھ علیھ من تعفف  

وظیفتھ    إعمال   ممارستھ سلبي یقع من الموظف عند    أو عمل ایجابي    إي یرى في    إن   التأدیب قانوناً سلطة  

 .  )۱٥( یتنافى مع واجبات الوظیفة  إداریاذنباً 

، فمن الفقھاء من یضع تعریفاً  فقد تعددت تعریفات الجزاء التأدیبي    الإداري وفي مجال فقھ القانون          

" ھي تلك الجزاءات    التأدیبیةلھا من زاویة طبیعتھا ومحلھا فقد عرف الدكتور ماجد راغب الحلو العقوبة  

مھنیة   أومالیة  أو أدبیةمن الموظفین وھذه العقوبات ذات طبیعة  التأدیبیةالتي توقع على مرتكبي الجرائم 

للعلاقة الوظیفیة ، وھي تحدد على سبیل الحصر في قوانین الموظفین بحیث لا یمكن توقیع عقوبة لیست  

شرعیة    لمبدأالنقل من الوظیفة مثلا لما في ذلك من مخالفة    أوالسنویة    الإجازةمن بینھا كالحرمان من  

مبالغة    أو بة مع المخالفة المرتكبة من حیث الجسامة بحیث لا یشوبھا غلو  تتناسب العقو  إن العقوبة ، ویجب  

  أكثر توقع    إلاالدرجة كجزاء للتأخیر عن موعد العمل كما یجب  تخفیض    أووقعت عقوة الفصل    إذاكما  

القانون ذلك ، كما في عقوبة خفض الراتب والدرجة. كما    أجاز   إذا  إلا عن نفس المخالفة    تأدیبیةمن عقوبة  

تلك الجزاءات التي توقعھا    التأدیبیة كما یلي " یقصد بالعقوبات    التأدیبیة عرف الدكتور محمد رفعت العقوبة  

"    بأنھا  أیضا. وعرفت  التأدیبیة الجرائم    أوالمختصة على الموظفین المرتكبین المخالفات    التأدیب سلطة  

المختصة على الموظف الذي یخل بواجبات الوظیفة ،    التأدیبیة عقابي محدد بالنص توقعھ السلطة    إجراء

 .  )۱٦( وینالھ في مزایاھا

من حیث الھدف من ورائھا حیث یعرفھا   التأدیبيمن الفقھ تعریفاً للجزاء  أخرفي حین یضع جانب        

والتقویم في مجال الوظیفة العامة وانھ بمثابة    الإصلاحوسائل   إحدى"    بأنھاالدكتور محمد مختار عثمان  

في ید الحكومة تستخدمھا لتحقیق حسن سیر العمل وانتظامھ المرفق العام" وفي حین یعرفھا    وأداةضمان  

وھم الموظفون العمومیون    التأدیبیة  الذین توقع علیھم الجزاءات   الأشخاص من الفقھ من زاویة    أخرجانب  

 
اسات  أكرم محمود الجمعات ، العلاقة بین الجریمة التأدیبیة والجریمة الجنائیة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط للدر ۱٥

 .  ٤۲، ص  ۲۰۱۰العلیا ، كلیة الحقوق ، الأردن ، 
 .   ۱۲۰، ص  ۱۹۸٤،  ۱د. إبراھیم منصور العتوم ، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام ، دراسة مقارنة ، مطبعة الشرق ، عمان ، ط  ۱٦
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حیث عرفھا الدكتور مصطفى محمود    التأدیبيبحیث لا تصیب سواھم ، وكذا من زاویة سبب توقیع الجزاء  

بالالتزامات الوظیفیة من جانب الموظف    إخلال " جزاء وظیفي یتم فرضھ لمواجھة ما یقع من    بأنھا عفیفي  

 .  )۱۷( الواجبات المكلف بھا" أداءبمناسبة  أو  إثناء 

ویرى الباحث إن الجزاء التدریبي ھو قرار یتخذ ضد الموظف بسبب إخلال ھذا  الموظف بالواجبات  

 المكلف بھا ومنھا إفشاء الإسرار الوظیفیة أو قیامھ بعمل محرم علیھ. 

 الثاني   المطلب

 العقوبات التأدیبیة  أصناف

رقم  وفي مصر   السابق  المصري  المدنیین  العاملین  قانون  على  الاطلاع  ,    ۱۹۷۸لسنة    ٤۷من خلال 

. نستطیع تقسیم الجزاءات التأدیبیة    ۲۰۱٦لسنة    ۸۱) من قانون الخدمة المدنیة الحالي رقم  ٦۱والمادة(

جزاءات فرضھا على عموم الموظفین    إلى التي یجوز فرضھا على مرتكبي الجرائم التأدیبیة من الموظفین  

.    وجزاءات ،   العلیا  الوظائف  تركوا    وأخرىیجوز فرضھا شاغلي  الذین  العاملین  یجوز فرضھا على 

   -ثلاث مجموعات وكما یلي:  إلى الخدمة الوظیفیة . ویمكن تقسیمھا 

في مواجھة    الإدارةدرجات العقوبة جسامة ، وتعد تحذیراً وقائیاً تمارسھ   ادنيوھي  -:   أدبیةعقوبات   -۱

جدیدة مستقبلاً . وتنحصر العقوبات التأدیبیة في    أخطاءموظفیھا بھدف وقایتھم ومنعھم من ارتكاب  

   -ثلاث عقوبات ھي : 

للموظف من العودة لارتكاب الخطأ  ي اخف الجزاءات التأدیبیة ، وتتضمن طابع التحذیر  ھو الإنذار :   -أ

 الوقوع في خطأ اشد مستقبلاً ، ولا یرتب المشرع علیھا أي تبعیة فیما یتصل بالعلاوات والترقیات.    أو

وجوب مراعاة واجبھ الوظیفي ونص علیھا المشرع في المادة    إلى وھي تنبیھ الموظف    - التنبیھ : -ب 

رقم  ۸۰( قانون  من  (   ۱۹۷۸لسنة    ٤۷)  والمادة  رقم  ۱۰،  القانون  من  ،  ۱۹٥۱في    ۲۱۰) 

) من قانون الخدمة المدنیة  ٦۱) من المادة ( ۲. والفقرة( ۱۹۷۱في   ٥۸) من القانون رقم ٥۷والمادة(

 ءات التي یجوز توقیعھا على شاغلي الوظائف القیادیة.  الحالي بالنسبة للجزا  ۲۰۱٦) لسنة  ۸۱رقم (

 
 ،    ٥۰، ص ۲۰۱٤د. محمد أبو ضیف باشا خلیل ، النظام التأدیبي ، دار الجامعة الجدیدة ،  ۱۷
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وبقصد بھ استنكار السلوك الذي انتھجھ الموظف العام خلال قیامھ بأعمال وظیفتھ ، وھو اشد    -اللوم : -ت 

لمرة واحدة بسبب ما ینطوي علیھ من    إلاوالتنبیھ ، ولھذا لا یسمح بتوقیع اللوم    الإنذارجسامة من  

وقد نص علیھا قانون الخدمة المدني  المجرد من أثار.    الإنذارجسامة وتأثیر یفوق ما یترتب على  

) فیما یخص الجزاءات التي یمكن توقیعھا  ٦۱) من المادة ( ۲في الفقرة(   ۲۰۱٦لسنة    ۸۱الحالي رقم 

 . )۱۸(على شاغلي الوظائف القیادیة

فعالیة من العقوبات المعنویة ، فبالإضافة    أكثروھي عقوبات ذات طابع مالي وتعتبر    -عقوبات مالیة : -۲

 وھي على النحو التالي :  مزایا المالیة للموظف.  ، فان العقوبات المالیة تمس ال الأدبیة  للآثار

حیث یحرم الموظف مؤقتاً من مقدار العلاوة الدوریة التي كان    -تأجیل موعد استحقاق العلاوة: -أ

یستحقھا في تاریخ معین ، ذلك خلال مدة لا تزید عن ثلاثة شھور ولا یؤثر تأجیل موعد استحقاقھ  

 .  )۱۹( ۲۰۱٦لسنة    ۸۱وفقاً للقانون الحالي رقم    ألغیت العلاوة في موعد استحقاق العلاوات التالیة. وقد  

لا تتجاوز شھرین في السنة ، ولقد نص    إنلمدة على    الأجروھو الاستقطاع المالي من    -الخصم : -ب 

بالدولة السابق رقم (   ۸۰/۳المشرع على ھذه العقوبة في المادة   )  ٤۷من قانون العاملین المدنیین 

 .  )۲۰( ۱۹۷۸لسنة  

. وقد راعى المشرع على  )۲۱( وھو الحرمان من نصف العلاوة الدوریة  -الحرمان من نصف العلاوة:  -ت 

، لمواجھة تكالیف الحیاة التي    الإنسانیة ضرورة الاحتفاظ للأسرة بنصف العلاوة الدوریة للاعتبارات  

الطبیعیة في    الأسعارتتزاید بصورة مطردة لارتفاع   ، وللزیادة  ناحیة  ناحیة  من    الأسرة  أعباءمن 

 .  ۲۰۱٦) لسنة  ۸۱قانون الخدمة المدنیة الحالي رقم (  إحكام وفق  ألغیت . وقد )۲۲( أخرى

. والوقف عن    الأجرمع صرف نصف    أشھروھي مدة لا تتجاوز ستة    - عقوبة الوقف عن العمل : -ث 

 وظیفتھ جبراً عنھ بصفة مؤقتة.   إعمال العمل ھو منع الموظف عن ممارستھ 

 
 .  ۲٥٤، ص ۱۹۷٦وأھدافھا ، رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس ، مصطفى عفیفي ، فلسفة العقوبات التأدیبیة  ۱۸
 . ۲۰۱٦لسنة  ۸۱من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٦۱ألغیت بالمادة  ۱۹
لسنة   ٥۸من القانون رقم  ۲/  ٥۷، والمادة  ۱۹٦٤لسنة  ٤٦من القانون رقم  ۲/  ٦۱، والمادة  ۱۹٥۱لسنة  ۲۱۰من القانون رقم  ۸٤/۲المادة  ۲۰

۱۹۷۱ . 
 .  ٦۱بالمادة  ۲۰۱٦لسنة  ۸۱ألغیت في القانون الجدید رقم  ۲۱
 .   ۳۱۳، ص   ۱۹۸۷د. سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأدیب ، دار الفكر العربي ،  ۲۲
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حصول الموظف على الترقیة عند استحقاقھا لمدة لا تزید عن    تأخیر وھي    - عقوبة تأجیل الترقیة : -ج

) من  ٤) فقرة ( ٦۱سنتین . وتعد من العقوبات المستحدثة في القانون السابق. ونص علیھا في المادة ( 

 .  ۲۰۱٦) لسنة  ۸۱القانون الحالي رقم (

  الأدنىویقصد بھذه العقوبة خفض أجر الموظف المعاقب بھا إلى الدرجة    - عقوبة خفض الدرجة : -ح

العامل سینزل درجة في السلم    إن   إي مباشرة من الدرجة التي كان علیھا قبل تنفیذ العقوبة التأدیبیة ،  

مما ینعكس على وضعھ الوظیفي من حیث الاختصاصات وفرض الترقیة والعلاوات الدوریة    الإداري

 . )۲۳( علاوات الدرجة السابقة، ولكنھ یحتفظ بأجره الذي كان یتقاضاه عند توقیعھا إلى یرجع   إي، 

وھذه العقوبة تجمع بین العقوبتین السابقتین اللتین تكلمنا عنھما في    -عقوبة خفض المرتب والدرجة: -خ

كان العامل    إذا عقوبة بالغة القسوة , سیما    أنھا  الفقرتین (ح ، خ) . ویرى الدكتور سلیمان الطماوي  

 . )۲٤(قدیماً في الدرجة التي یشغلھا

وعقوبة خفض المرتب    الأجربین عقوبة خفض    ۲۰۱٦لسنة  )  ۸۱وقد دمج قانون الخدمة المدنیة رقم ( 

مباشرة مع    الأدنى وظیفة في المستوى    إلى ) بعقوبة الخفض  ٦۱) من المادة ( ٦والدرجة بعقوبة في الفقرة( 

 القدر الذي كان علیھ قبل الترقیة.   إلى  الأجرخفض 

التوظیف بصورة نھائیة في    تنحصر ھذه العقوبات المنھیة لرابطة    -عقوبة منھیة لرابطة التوظیف: -۳

الموظف السن القانونیة للخدمة الوظیفیة    أكملما    إذاعلى المعاش , وھي    الإحالةعقوبة    أولھما عقوبتین  

  إنھاء المعاش في ھذه الحالة وسیلة طبیعیة من وسائل    إلى  الإحالةبناء على طلب الموظف فتكون    أو

المعاش قبل بلوغ الموظف السن القانونیة ، فان صفة الجزاء    إلى  الإحالة صدر قرار    إذا  إما الخدمة.  

) من قانون العاملین  ۱۰/ ۸۰تثبت لھذه . وقد نص المشرع المصري على ھذه العقوبة في المادة (  

بالدولة السابق رقم   في قانون الخدمة المدنیة    ٦۱من المادة    ۷. والفقرة    ۱۹۷۸لسنة    ٤۷المدنیین 

وبة منھیة لرابطة التوظیف عي عقوبة الفصل من الخدمة ،  , وثاني عق  ۲۰۱٦لسنة    ۸۱الحالي رقم  

العقوبات التأدیبیة التي یتعرض لھا الموظف ، ولم یكن منصوص علیھا في القانون   اقسيوتعتبر من 

نص على عقوبة العزل من الوظیفة ، مع حفظ الحق في المعاش    وإنما،    ۱۹٥۱لسنة    ۲۱۰السابق رقم  

  ۱۹٦٤لسنة    ٤٦المكافأة. وقد نص في القانون    أوبعض المعاش    أو معھ الحرمان من كل    أوالمكافأة    أو

المكافأة وذلك في    أو الحرمان من المعاش    أو المكافأة    أو على عقوبة الفصل مع حفظ الحق في المعاش  

 
 . ٤٤٦، ص  ۲۰۱۰الإسكندریة ، د. علي جمعة حمادي ، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة ،  ۲۳
 . ۳۱۸د. سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص  ۲٤
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لسنة    ۸۱والقانون رقم    ۱۹۷۸لسنة    ٤۷، والقانون رقم    ۱۹۷۱لسنة    ٥۸القانون رقم    إما حدود الربع.  

 .  )۲٥( المعاش أو المرتب  إلى  الإشارةفقد نصا على عقوبة الفصل دون  ۲۰۱٦

لي الدرجات  ویقصد بھم العاملین من شاغ  -عقوبات قاصرة على الموظفین شاغلي الوظائف العلیا: -٤

بشاغلي    ۲۰۱٦لسنة    ۸۱مدیر عام والعالیة والممتازة ، والتي عدل تسمیتھا في القانون الحالي رقم  

   -الجزاءات التالیة : إلا الوظائف فلا توقع علیھم 

 التنبیھ .   -أ

 اللوم .   -ب 

 على المعاش .    الإحالة -ت 

 الفصل من الخدمة .   -ث 

العلیا في أبسط    الإدارةوتبدو الغایة من الحصار نطاق الجزاءات التي توقع على شاغلي وظائف          

وأخف العقوبات من ناحیة ، وأشد وأقسى العقوبات من ناحیة أخرى ، فقد ارتأي المشرع أن الرؤساء  

ویحتذي بھ لمرؤوسیھم ، وان في توقیع الجزاءات التي تحتل المرتبة    اعليیكونوا مثلا    إنیجب    الإداریین

تقلیل من شأنھم وفي نظر   الوسطى من حیث القوة والشدة علیھم ، كخفض الراتب أو كخفض الدرجة 

 مرؤوسیھم.  

  إلى   الإحالة   أو اللوم    أو الجزاءات المقررة على شاغلي الوظائف العلیا تنحصر بالتنبیھ    إن وبما          

احتمالین :  فإما   إحدىالفصل من الخدمة ، فیكون منطق المشرع لكبار الموظفین ینحصر في  أو المعاش 

اللوم   أو الموظف الكبیر تجعلھ صالحاً للبقاء في منصبھ ، وحینھا یعاقب بالتنبیھ  إلى الجریمة المنسوبة  إن

 .  )۲٦( تجعلھ غیر صالح للبقاء في منصبھ فیقرر عزلھ  إلیھتكون الجریمة المنسوبة   إن وإمافقط 

الدكتور سلیمان الطماوي انھ على الرغم من نبل الاعتبارات    إلیھ ویذھب رأي الباحث مع ما ذھب          

التي یقوم علیھا ھذا المنطق فأننا كنا نرى انھ محل نظر ، لان السلطات التأدیبیة تتحرج كثیراً من توقیع  

غیر ملائمة للجریمة المرتكبة    الأخف ، وحینئذ تصبح عقوبة اللوم ھي العقوبة    الإنسانیة الفصل للاعتبارات  

 
 .  ٤۲۸د. علي جمعة محارب ، التأدیب الإداري ، مرجع سابق ، ص  ۲٥
 .  ٤۲۸د. علي جمعة محارب ، التأدیب الإداري ، مرجع سابق ، ص  ۲٦
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  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  ۳۸

العقاب   تمد طائلة  بینما   ، العقاب  من  الموظفین  كبار  في حین    إلىفیلفت   ،   الإدارة حسن    إن صغراھم 

 .  )۲۷( ، وان یشدد لھ العقاب نظراً لمركزهیكون الكبیر قدوة للصغیر   إنیستوجب 

الخدمة: -٥ تركوا  الذین  الموظفین  على  توقیعھا  یجوز  التي  تاركي    إما   - العقوبات  للموظفین  بالنسبة 

عدا الوفاة ، فان القانون المصري لا یمنع من التحقیق مع الموظف    الأسباب سبب من    لأيالخدمة  

ما كانت ھذه المخالفات    إذامن مخالفات لم یمضي على وقوعھا خمس سنوات    إلیھ ومحاكمتھ عما ینسب  

التي تكون قد بدئ    أو من تلك التي یترتب علیھا ضیاع حق من حقوق الخزانة العامة    إلیھالمنسوبة  

 .  )۲۸( في التحقیق فیھا

المصري   الدولة  بھ مجلس  تحول    إنمن    أیضا وھذا ما قضى  الموظف لا  استمرار  انتھاء خدمة  دون 

توقع    إلا وكل ما لھ من اثر بعد انتھاء خدمتھ ھو  محاكمتھ عما یثبت في حقھ ولا تعفیھ من المسؤولیة.  

 .  )۲۹( العقوبات الجائز توقعیھا قانوناً على من تركوا الخدمة إحدى  إلا علیھ 

العقوبات التي یجوز توقعیھا على    ۱۹۷۸لسنة    ٤۷وقد ذكر قانون العاملین المدنیین السابق رقم          

من ترك الخدمة الوظیفیة فھي تقتصر على غرامة لا تقل عن خمسة وعشرین جنیھاً ، ولا تتجاوز خمسة  

الذي كان یحصل علیھ الموظف في مرتبھ الشھري عندما كان في وظیفتھ وقبل انتھاء    الأجر   إضعاف

) حیث نصت " لا  ٦٦بالمادة (   ۲۰۱٦لسنة    ۸۱خدمتھ.  وقد عدلت بقانون الخدمة المدنیة الحالي رقم  

انتھاء خدمة   تأدیبیاً    الأسباب الموظف لأي سبب من  یمنع  الوفاة من محاكمتھ  كان قد بدئ في    إذاعدا 

علیھا ضیاع حق من حقوق الخزانة    التحقیق قبل انتھاء مدة خدمتھ . ویجوز في المخالفات التي یترتب 

الدعوى التأدیبیة ولو لم یكن قد بدئ في التحقیق قبل انتھاء الخدمة وذلك لمدة خمس    إقامة العامة للدولة  

  أجره   إضعافیوقع على من انتھت خدمتھ غرامة لا تجاوز عشرة    إنسنوات من تاریخ انتھائھا . ویجوز  

عدم   مع  وذلك  الخدمة،  انتھاء  عند  الشھر  في  یتقاضاه  كان  الذي  الجنائیة    الإخلالالوظیفي  بالعقوبات 

، تستوفي الغرامة    إلیھقانون التأمین الاجتماعي المشار    إحكاموالتزامھ برد قیمة الحق ، واستثناء من  

 ".  الإداريبطریق الحجز  أو بالفقرة السابقة من المعاش بما لا یجاوز ربعھ،  إلیھا المشار 

  إن والمخالفات التي تجازي علیھا الموظف بعد ترك الخدمة ھي مخالفات ذات طابعین ، فأما            

  إلا لم یكشف أمرھا    أو التأدیب بشأنھا    إجراءات الخدمة سواء تم اكتشافھا وتأخرت    إثناء تكون قد وقعت  

الوظیفیة التي   الإسرار إفشاءالمخالفات قد حدثت بعد ترك الموظف للخدمة مثل  وإمابعد ترك الوظیفة ، 

 
 .  ۳۱۰د. سلیمان الطماوي ، قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص  ۲۷
 . ۲٤۷، ص   ۲۰۰٤د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة  ۲۸
 . ۳۷۰-۳٦۹، ص  ۱۹٥۸، الھیئة المصریة للكتاب ،  ٤مجموعة مجلس الدولة في خمسة عشر عاما ، ج ۲۹
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حصول الموظف على مقابل معین ممن سبق    أوبمناسبتھا ،    أوخدمتھ الوظیفیة    إثناءاطلع علیھا الموظف  

  إخلالا  أولھم بعض الخدمات من خلال وظیفتھ قبل تركھا سواء كان تنفیذا لواجبات ھذه الوظیفة  أدى  إن

 .  )۳۰( بھا

الدول العربیة التي    أوائل فیعد العراق من  .  لموظف العاملالنظام القانوني    وعلي صعید  إما في العراق  

) اصدر المشرع قانون انضباط موظفي الدولة  ۱۹۲۹وضعت تشریعاً لانضباط الموظفین ، ففي عام (

 .  )۳۱( ) ، وھو تشریع متقدم جداً في تنظیم محاسبة الموظف وانضباطھ في ذلك الزمان٤۱رقم(

  إیقاعھا . والعقوبات التي یمكن  )۳۲( ۱۹۳٦لسنة    ٦۹قانون انضباط موظفي الدولة رقم    إصدارثم تبع بذلك   

   - قسمین : إلى منھم تلك الواجبات ، فیمكن تقسیمھا بحسب جسامتھا  إي على الموظفین في حالة مخالفة 

   -عقوبات انضباطیة وھي : -۱

   الإنذار -أ

 لا تتجاوز العشرة .    أیامقطع الراتب وذلك عن  -ب

 التوبیخ .   -ت

   -عقوبات تأدیبیة وھي :  -۲

 الراتب   إنقاص  -أ

 تنزیل الدرجة   -ب

 الفصل   -ت

 العزل .  -ث

فقد حدد الفصل    ۱۹۹۱لسنة    ۱٤النافذ رقم  انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  في قانون    إما          

   - : )۳۳( العقوبات التي یجوز فرضھا على الموظف وھي) ۸(الثالث منھ وفي المادة 

النظــــر: -۱ لتحسین سلوكھ    - لفت  ارتكابھا وتوجیھھ  التي  بالمخالفة  تحریریاً  الموظف  بإشعار  ویكون 

 . أشھر الزیادة مدة ثلاثة  أو الترفیعالوظیفي ، ویترتب على ھذه العقوبة تأخیر 

 
 .  ۳٦۰، ص  ۱۹٦٤د. عبد الفتاح حسن ، القانون الإداري الكویتي ، دار النھضة العرابیة ،  ۳۰
 . ۱۹۲۹/  ۸/ ۲۲في  ۷۸۳ة الوقائع العراقیة ، العدد \جري ۳۱
 . ۱۹۳٦م  ٥/  ۹في  ٥۱۳جریدة الوقائع العراقیة ، العدد  ۳۲
المعدل مع ملحق قواعد السلوك   ۱۹۹۱لسنة  ۱٤القاضي نبیل عبد الرحمان حیاوي ، قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ۳۳

 .  ۱۱ن ص  ۲۰۱۰للموظفین ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  
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بالمخالفة التي ارتكبھا وتحذیره من الإخلال بواجبات      - :  الإنذار -۲ ویكون بإشعار الموظف تحریریاً 

 وظیفتھ مستقبلاً ، ویترتب على ھذه العقوبة تأخیر الترفیع أو الزیادة مدة ستة أشھر .  

بأمر    أیاممن راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة    القسط الیومي   بحجب ویكون      - قطع الراتــب: -۳

تحریري تذكر فیھ المخالفة التي ارتكبھا الموظف واستوجبت فرض العقوبة ، ویترتب علیھا تأخیر  

   - الزیادة وفقاً لما یأتي : أو الترفیع 

 .    أیامفي حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة  أشھر خمسة  -أ

 .    أیامقطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة  أیام شھر واحد عن كل یوم من  -ب

  كھالتي جعلت سلو  والأسباب ویكون بإشعار الموظف تحریریاً بالمخالفة التي ارتكبھا    -التوبیــــــــخ : -٤

وجوب اجتناب المخالفة وتحسین سلوكھ الوظیفي ، ویترتب على ھذه العقوبة    إلیھغیر مرض، ویطلب  

 الزیادة مدة سنة واحدة .   أو تأخیر الترفیع 

الشھري لمدة    راتبھ من    ٪ ۱۰ویكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز    -الراتب :  إنقاص -٥

تقل عن ستة   الذي    أشھرلا  بالفعل  الموظف  بأمر تحریري یشعر  ولا تزید على سنتین ، ویم ذلك 

 الزیادة مدة سنتین.   أو ارتكبھ، ویترتب على ھذه العقوبة تأخیر الترفیع 

 ویكون بأمر تحریري یشعر فیھ الموظف بالفعل الذي ارتكبھ .    -تنزیل الدرجة : -٦

   -ویترتب على ھذه العقوبة : 

بنظام الدرجات المالیة    تأخذ خدمة    تعلیمات   أوقواعد    أو   أنظمة   أو للموظف الخاضع لقوانین    بالنسبة  -أ

للدرجة التي دون درجتھ مباشرة مع منحھ العلاوات    الأدنىالحد    إلىتنزیل راتب الموظف    ;والترفیع  

) ثم یعاد ، ونشیر  إلیھاالتي نالھا في الدرجة المنزل منھا (بقیاس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل  

على فرض    ۱۹۳٦العراقیة قد دأبت في ظل القانون السابق لسنة    الإدارات   إن   إلى في ھذا الصدد  

عقوبات غیر ھذه المنصوص علیھا في القانون مثل عقوبة التنبیھ وتنزیل الراتب الذي كان یتقاضاه  

قبل تزیل درجتھ بعد قضائھ ثلاث سنوات من تاریخ فرض العقوبة مع تدویر المدة المقضیة في راتبھ  

 قبل فرض العقوبة.   الأخیر 
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تعلیمات خدمة تأخذ بنظام الزیادة كل سنتین    أو قواعد    أو  أنظمة  أوبالنسبة للموظف الخاضع لقوانین   -ب

تنزیل درجتھ بعد    إلى تخفیض زیادتین من راتب الموظف ، ویعاد   یتقاضاه قبل  الذي كان  الراتب 

قبل فرض    الأخیر قضائھ ثلاث سنوات من تاریخ فرض العقوبة مع تدویر المدة المقضیة في راتبھ  

 العقوبة .  

تعلیمات خدمة تأخذ بنظام الزیادة السنویة    أو قواعد    أو   أنظمة   أو بالنسبة للموظف الخاضع لقوانین   -ت

قبل العقوبة    الأخیر تخفیض ثلاث زیادات سنویة من راتب الموظف مع تدویر المدة المقضیة في راتبھ  

  . 

۷- : ب  -الفصـــــل  یتضمن  نت ویكون  الفصل  بقرار  تحدد  مدة  الوظیفة  عن  الموظف  التي    الأسباب حیھ 

   - :  الأتياستوجبت فرض العقوبة على النحو 

  أو عوقب الموظف باثنتین من العقوبات التالیة    إذامدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات   -أ

   -بأحدھا : 

 التوبیخ   •

 انقاص الراتب   •

 تنزیل الدرجة   •

السجن عن جریمة غیر مخلة بالشرف وذلك اعتباراً    أو حكم علیھ بالحبس    إذامدة بقائھ في السجن   -ب

  إنصاف من تاریخ صدور الحكم علیھ ، وتعتبر مدة موقوفتیھ من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منھ  

 الرواتب المصروفة لھ خلال مدة سحب الید .  

بتنح   -العــــــزل: -۸ تجوز  ویكون  ولا  نھائیاً  الوظیفة  عن  الموظف  الدولة    إعادةیھ  دوائر  في  توظیفھ 

   -الحالات التالیة : إحدىوالقطاع الاشتراكي ، وذلك بقرار مسبب من الوزیر في 

 ثبت ارتكابھ فعلا خطیراً یجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة .   إذا -أ

 ارتكبھا بصفتھ الرسمیة .   أو حكم علیھ عن جنایة ناشئة عن وظیفتھ  إذا -ب

 .    أخرىعوقب بالفصل ثم اعید توظیفھ ، فارتكب فعلاً یستوجب الفصل مرة  إذا -ت
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وتتشابھ المسؤولیة التأدیبیة مع المسؤولیة الجنائیة في قیامھا على فكرة الخطأ ، في حین تختلف عن          

یكون    إن فیھا ، ولا یشترط لقیام المسؤولیة التأدیبیة    أساسیا الضرر لیس ركنا    إنالمسؤولیة المدنیة في  

، وعدم بذل العنایة بالسر مسوغاً لقیام    الإھمال على السر قد تعمد ارتكاب الخطأ ، بل یكفي مجرد    الأمین

 . إلیھا ھذه المسؤولیة وتختص المحاكم التأدیبیة عادة بمحاكمة العضو المخالف لقانون المھنة التي ینسب 

 

 المبحث الثالث  
   الإجرائيالجزاء المدني والجزاء  

   الأولالمطلب 
   المدنيالجزاء 

ضرر لمن تعلقت بھ ھذه    الإسرار   إفشاء ترتب على    إذاتكون الجزاءات المدنیة متمثلة في التعویض       

كان قد ارتكب خطأ شخصیاً منفصلاً عن ممارسة    إذا، ویكون رجوع الضرر على الموظف نفسھ    الإسرار

سوء    إلى مرفقیاً یعزى    أو الوظیفة ،    إعمال كان الخطأ شخصیاً متصلاً بممارسة    إذا  إما وظیفتھ ،    إعمال

الرجوع    الأولى یكون لھا في الحالة    إن لى  ذاتھا ، ع  الإدارةن على  تنظیم المرفق ذاتھ ـ فان الرجوع یكو 

متعلقة    أسرار  أفشت ما    إذابالتعویض    أیضا على الموظف بما التزمت بھ على المضرور , كما یرجع على  

 .  )۳٤( بموظفیھا دون مقتض من القانون

التعویض المدني للمتضرر سواء    إمكانیةكانت تأدیبیة دون    أم جنائیة    أكانت ولا تحول العقوبة سواء        

معنویاً . فالجریمة ھي اعتداء ، وكل تعد یصیب بأي ضرر یستوجب التعویض ،    أم الضرر مادیاً    أكان 

  كل عمل غیر مشروع یسبب ضرراً للغیر یلزم التعویض   إن  إلىوالقاعدة القانونیة في كافة دول العالم تشیر  

)۳٥(  . 

المعلومات السریة    إفشاء  إنالمھنة .  الالتزام بسریة    لأھمیة وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي تأكیداً          

القرار   في    الإدارة یستتبع مسؤولیة    إن , بل ویمكن    إلیھا الصادر استناداً    الإداري دون وجھ حق یعیب 

 .  )۳٦( الإسرارھذه  إفشاءمن ضرر من جراء  إصابةتعویض المضرر عمداً 

 
دریة ،  د. ماجد راغب الحلو ، السریة في أعمال السلطة التنفیذیة ، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الإسكن ۳٤

 . ۱۲۱، ص  ۱۹۷٥، العدد الأول ،   ۱۷السنة 
 .   ٤۹المعدل ، ص  ۱۹٥۱لسنة ٤۰من القانون المدني العراقي رقم  ۱۹۱والمادة  ۱۹۰المادة  ۳٥
 ۱۲۲د. ماجد راغب الحلو ، السریة في أعمال السلطة التنفیذیة ، مصدر سابق ، ص  ۳٦
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  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  ٤۳

ضرر    إحداث السر تعد عملاً غیر مشروع فان ذلك یوجب المسؤولیة في    إفشاءجریمة    إن وبما          

  إلى   أو القضاء المدني    أو القضاء الجنائي    إلى وقد یتجھ المتضرر وحسب تبعیة الدعوة ،  بالمجني علیھ ،  

المسؤولیة المدنیة دون المسؤولیة    أركان القضاء الجنائي فان الضرر یعد ركناً من    إما،    الإداريالقضاء  

للواقعة صفة السریة فأعلنھ ، فان القصد یعد منتفیاً لدیھ في ھذه الحالة    إنكان الجاني یجھل    فإذا الجنائیة ،  

وھنا یمكن    .إفشائھ الامین على السر على    إجباروبالتالي ینتفي الخطأ الجنائي ، كما یعد القصد في حالة  

  إفشاء النظر في دعوى    بإیقاف القاضي المدني ملزم   إنمدني ، والمقصود  القول بالقاعدة الجنائي یوقف ال

السر عند نظرھا من قبل المحكمة الجنائیة حتى الحكم بھا وثبوت الخطأ الجنائي ، لأن الخطأ الجنائي  

 .  )۳۷( محدد في القانون وعند ثبوتھ یقوم الخطأ المدني ویلزم القاضي المدني بالتعویض 

وھي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة ، فالخطأ المدني    أركانبینما تقوم المسؤولیة المدنیة على ثلاثة          

عند   ناشئ مخالفة لالتزام   أو ،    الآخرین لا یوم نصوص قانونیة لحصره ، فھو كل مساس بحقوق   إي عام  

القانون    إن .  أي    من خلال نص وارد في القانون فتكون مسؤولیة تقصیره  أوعقد فینتج مسؤولیة تعاقدیة ،  

انتھاك للواجب القانوني العام    أو. فكل تجاوز    الآخرینیوجب التزاماً عاماً بموجب عدم المساس بحقوق  

 .  )۳۸(یشكل خطأ في المجال المدني

سراً دون قصد وتسبب بالضرر    افشي موظفاً    إنومن خلال ما تقدم ھنالك سؤال یطرح نفسھ ، فماذا لو  

 لصاحب السر ، فھل یحق للمتضرر بالتعویض ؟  

  الإضرار تقوم على القصد العام دون تطلب لقصد خاص یتمثل في نیة    الإسرار  إفشاء جریمة    إنبما          

كانت المسؤولیة    وإذاالشائنة التي لا یلزم لتأییدھا قصدھا خاص .    الأفعال الفعل یعتبر في ذاتھ من    إن  إذ ،  

لا تفترض مثل ھذا النص ، لأنھا  الجنائیة تفترض وجود نص سابق یقرر التجریم ، فان الجریمة المدنیة 

تتوافر الجریمة المدنیة دون خطأ من الجاني وھو مالا یمكن    إن تقع بأي خطأ یسبب الضرر للغیر. فیمكن  

الشخص المعنوي ویحكم للمتضرر    إلى یسند الخطأ    إنتصوره بالنسبة للجریمة الجنائیة ، فمن الممكن  

عن    إلیھ بالتعویض   المتبوع  مسؤولیة  حالة  في  كما  تابعھ    الإضرار .  یحدثھا  ،  التي  الغیر  حقوق  في 

 .  )۳۹(العملاء لأحد المالیة  الإسرارفالمصرف ملزم بالتعویض مع الموظف الذي یكشف 

 
 . ٤٥۰د. أحمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لإسرار المھنة ، مرجع سابق ، ص  ۳۷
 .  ۱٤۹، ص ۱۹۷۲د. أحمد فتحي سرور ، أصول قانون العقوبات ، القسم العام ، النظریة العامة للجریمة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ۳۸
،    ۲، العدد  ۱٤د. محي الدین إسماعیل ، التزام البنوك في سر المھنة في القانون المقارن ، بحث منشور في مجلة ادارة قضایا الحكومة ، سنة  ۳۹

 .  ۳٤٥، ص  ۱۹۷۰
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یشكل خطأ من    الإسرار  إفشاء  إن  أساسیقوم على    الإداريالقضاء    إلىوحق المتضرر في اللجوء          

جانب الموظف ، وھذا الخطأ وان عد ذا طابع شخصي لا مرفقي فان المجني علیھ یستطیع مطالبة الدولة  

في جلسة    الإداري، وحكم القضاء    ۱۹۱۸/    ۷/    ۲٦بالتعویض ، وفقاً لقضاء مجلس الدولة في جلسة  

في    ۱۹٥۰/ ٦/ ۲۹ المحكمة    ۱۹٥٤/    ٦/    ۸وجلسة  من  الصادر  والحكم  جلسة    الإداریة،  في  العلیا 

 . )٤۰( عن الخطأ لا ینفصل ، فالخطأ وان انفصل عن المرفق ، فان المرفق  ۱۹٦٤/ ۱۲/ ٥

بموجب القانون ،    إلیھالضرر الذي یسببھ الموظف بسبب سوء استخدامھ للسلطة الممنوحة    إنكما         

حتى محاولة التسبب بھا    أو بھم    والأضرار  الآخرین لحقوق    الإساءة   أو فقام بتسخیرھا لمصالحة الشخصیة  

التي    الإضرارالعمل الوظیفي ، فان یتحمل التبعیة القانونیة المترتبة علیھا ومنھا التعویض عن    أداء  إثناء 

 .  )٤۱(تحصل نتیجة لذلك

التي    الأسباب   إلى المتضرر لا ینظر    إن ضرورة تعویض المتضرر حیث    إلىالباحث    رأي ویذھب          

  أو   إدارةكان سوء    فإذاعدمھ ،    أو الضرر بھ ولا یعنیھ سواء كان التعمد بذلك الضرر    إلحاق  إلى  أدت 

المستشفیات    أو السر ، كما في حالة مراجعة الدوائر    إفشاء تنظیم المرفق العام ھو السبب في وقوع جریمة  

وظیفیة ، بسبب    إسرارالاطلاع على    إلىزوار المرضى في المستشفیات    أو والذي یؤدي كثرة المراجعین  

مسؤولة ، ویمكن    الإدارةالمرفق ، فتكون    إدارةمتعلقاً بخطأ    الأمرللمرفق ، وھذا یجعل    السیئ التنظیم  

   . القضاء  إمام الرجوع علیھا 

 المطلب الثاني  

   الإجرائيالجزاء 

القضاء ، وقد یحدث    إلى حتى الشھادة    أو   وأدلة عرض مستندات    الإجراءات   وإثناءالمحكمة    إمام تقدم          

وظیفیة ، فھل یمنع الشاھد من   أو للأسرار مھنیة    إفشاءبل حتى الشھادة   والأدلةمن خلال ھذه المستندات 

بالشھادة استناداً   المحكمة    الإسرار  إفشاءمنع    إلى الادلاء  ام یجب على  الجنائي ،  للمشرع  المنھیة وفقاً 

استبعاد الدلیل المقدم كمخالفة لسر المھنة وما مصیر القرار الذي تتخذه المحكمة في حالة الاستناد على  

 شھادة تفشي سرا مھنیاً ؟  

 
 .  ۲۰۲، ص  ۱۹۸۸د. مجدي مدحت النھري ، مسؤولیة الدولة عن اعمالھا غیر التعاقدیة ، مكتبة العالمیة ن المنصورة ،  ٤۰
، التعدیل الأول لتعلیمات قواعد السلوك الخاص بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط ، تعدیل   ۲۰۰٦لسنة  ۱تعلیمات رقم  ٤۱

 .   ۱٥نموذج قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة ، الفقرة 
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  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  ٤٥

   -عن ھذه الاستفسارات من خلال الفقرتین التالیتین :  الإجابة سوف نحاول  

   -استبعاد الدلیل الكاشف للسر الوظیفي : -۱

لكل شخص الحریة    إن   فالأصل القضاء ،    إمام یستند بالدلیل الذي یراه مناسباً    إن شخص    إي من حق         

یقر    إن یكون ھذا الدلیل مشروعاً. وھذا یعني    إنفي تقدیم الدلیل الذي یراه مفیداً في كشف الحقیقة بشرط  

یكون الحصول علیھ ثم بطریقة مطابقة للقانون وبعكسھ    إن   إي القانون صلاحیتھ باعتباره دلیلاً مقبولاً .  

  إلى الدلیل المستند    لا یقبلیتوجب على القضاء استبعاده ، فلا تقبل الشھادة المخالفة للسر الوظیفي ، كما  

. كما ولا یجوز الاعتماد على الاعتراف الذي یحصل بناء على ضرب  )٤۲(قبض غیر قانوني   أوتفتیش  

 .  )٤۳(  مھنتھ أوبقدم معلومات حصل علیھا بمقتضى وظیفتھ  إن وتعذیب المتھم . ولا یجوز كذلك للشاھد 

كشف السر المھني باعتبارھا   إلىوقد استقر الفقھ الفرنسي على عدم الاعتماد على الشھادة المؤدیة       

 .  )٤٤( عملاً مخالفاً للقانون

علیھا    إلزامھ  أوعلى السر بالشھادة    للأمینكما وان الفقھ المصري قد استقر على عدم جواز السماح         

فقد نصت  .  القانون   كان حكم المحكمة باطلاً لمخالفتھ في التطبیق  وإلامھنتھ ،    إسرار بالمخالفة لسر من  

"للموظفین    إنعلى    ۱۹٦۸لسنة    ۲٥في المواد المدنیة والتجاریة رقم    الإثبات من قانون    ٦٥المادة رقم  

قیامھم   إثناءعملھم في   إلىوالمكلفین بخدمة عامة لا یشھدون ولو بعد تركھم العمل عما یكون قد یوصل 

، ومع ذلك فلھذه    إذاعتھابھ من معلومات لم تنشر بالطریق القانوني ، ولم تأذن السلطة المختصة في  

احد الخصوم.  ولا یقیم القضاء العراقي وزناً    أو لمحكمة  لھم في الشھادة على طلب ا  تأذن  إنالسلطة  

عقوبات    ٤۳۷كشف السر المھني باعتبارھا جریمة معاقب علیھا بمقتضى المادة    إلىللشھادة المؤدیة  

 .  )٤٥( الإباحة أسباب ینطبق علیھا احد  إن ما جاءت ھذه الشھادة دون  إذاعراقي خاصة 

المھنیة    الإسرارالمستندة على مخالفة كشف    الأدلةویؤید الباحث بان ھذه القاعدة تنطبق على كافة        

مراسلات متبادلة بین الزبون    أو ممارستھ لوظیفتھ    إثناء  الأمین تلقاھا    مستندات ، سواء كان ذلك بضبط  

 .  على السر والأمین 

   -البطــــــــــلان : -۲

 
 . ۱۹۷۱لسنة  ۲۳من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم  ۲۱۸المادة  ٤۲
 .   ۲۸۸، ص   ۱، ج  ۱۹٦۳د. رؤوف عبید ، المشكلات العملیة الھامة في الإجراءات الجنایة ، مطبعة مصر بالفجالة ،  ٤۳
 . ٤٤٥د. أحمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، مرجع سابق ، ص  ٤٤
 المعدل .  ۱۹٦۹لسنة  ۱۱۱من قانون العقوبات العراقي رقم  ٤۳۷المادة  ٤٥
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  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  ٤٦

بالكتمان عدم جواز التعویل    الأمین ذھبت محكمة النقض في مصر على انھ یترتب على التزام          

. حیث لیس من المستطاع التعرف  كان الحكم باطلاً   وإلا على الدلیل الناتج عن مخالفة السر الوظیفي ،  

  الأدلة على  تأثیره المحكمة.  ومدى   إلیھ الذي انتھت  الرأي الذي ینتجھ الدلیل الفاسد على  الأثرعلى مدى 

الجنائیة متساندة ، ویكمل بعضھا البعض ، وتكون المحكمة عقیدتھا مجتمعة ،    الأدلة   إن ، حیث    الأخرى 

 .  )٤٦(ومع ذلك یمكن التخلص من ھذا البطلان باستبعاد الواقعة السریة في تقدیر المحكمة 

القضاء بالمخالفة للسر الوظیفي ،    إلىبطلان الدلیل المقدم    إلىفي الفقھ المصري    الرأيویذھب        

  إفشاء شھادة المحامي المتضمنة    إلى استندت المحكمة    فإذاویترتب علیھ بطلان الحكم الذي یبنى علیھ ،  

 ).٤۷( المھني ، كان الحكم باطلاً وقابلاً للطعن فیھ من ھذه الناحیة أو للسر الوظیفي 

المحاكمات الجزائیة    أصول وفي العراق فان المشرع العراقي لم یأخذ بنظریة البطلان في قانون        

قد   القانونین  ھذین  في  النصوص  بعض  ھناك  ولكن   ، العراقیة  المدنیة  المرافعات    إلى   أشارا وقانون 

دلالة ، ومثال ذلك ما نص علیھ المشرع    أو یقع البطلان ضمناً    إن. وعلى ذلك فان یمكن    )٤۸( البطلان

المكلفین بخدمة    أوالمعدل بأنھ " لا یجوز للموظفین    ۱۹۷۹لسنة    ۱۰۷رقم    الإثبات العراقي في قانون  

القانوني ولم تأذن الجھة  عملھم قیامھم بواجبھم من معلومات لم تنشر بالطریق   إلى ما وصل    إفشاء عامة  

 ). ٤۹(  إذاعتھاالمختصة في 

من           وقانون    إن  إلى ھنا    الإشارةولابد  المرافعات  قانون  في  المقررة  المحاكمات    أصولالسریة 

مقرر لمصلحة الخصوم مثال على ذلك المحاكمات التي یطلب الخصوم    أولھمالجزائیة على نوعین ،  

 .  )٥۰(  الإحداث بشكل سري ، والثاني ھو المقرر للمصلحة العامة مثل على ذلك سریة محاكمة   إجراءھا

بالنظام العام    إذاویختلف التمسك بالبطلان باختلاف ما         المصلحة الخاصة    أوكان البطلان متعلقاً 

تقضي ببطلانھ وجاز لھا التمسك بھ   إن ما كان البطلان یتعلق بالنظام العام فان للمحكمة  فإذابالخصوم ، 

كان البطلان متصلاً خاصة للخصوم فلا یجوز لغیر من لھ    إذا  إما مرحلة من مراحل الدعوى ،    إي في  

 ).٥۱( یتمسك بالبطلان  إن المصلحة فیھ 

 
،   ۱، ج  ۱۹٦٤في التشریعین المصري والسوداني ، المطبعة العالمیة ، القاھرة ،  إجراءاتھد. محمد محي الدین عوطي ، القانون الجنائي ،   ٤٦

 . ٤۹۱ص 
 . ٤٤۸د. أحمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لإسرار المھنة ، مرجع سابق ، ص  ٤۷٤۷
 .  ۱٤۸مرجع سابق ، ص د. عدنان خلف  محي ، جریمة إفشاء سر المھنة ،  ٤۸
 .  ۱۹۷۹لسنة  ۱۰۷العراقي رقم  الإثباتمن قانون  ۸۸المادة  ٤۹
 .  ۱۹۸۳لسنة  ۷٦من قانون رعایة الإحداث رقم  ٥۸والمادة  ۱۹۷۱لسنة  ۲۳/ ج من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم  ٥۸المادة  ٥۰
 .  ٤٥۳-٤٥۲د. أحمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لإسرار المھنة ، مرجع سابق ، ص  ٥۱
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 الخاتمة  

الھدف    إن   إذ ،    والإخلاص   والأمانة الوظیفة العامة تعد مسؤولیة تقوم على الكفاءة    إنلقد بینا في بحثنا  

من الوظیفة ھو خدمة المواطن والمجتمع والحفاظ على الحقوق والمصالح ، فالشخص الذي یتولى    الأساس 

الوظیفة العامة سیكون ملزماً بعدة واجبات تفرض علیھ في سبیل تحقیق ھذه المصالح والحقوق ، ومن  

مرفق من المرافق العامة    إي   إن الوظیفیة ،  ومن الطبیعي    الإسرار بین ھذه الواجبات ھو واجب كتمان  

حمایتھا وصیانتھا  موظفي ھذا المرفق    أو الخاصة بھ التي من الواجب على عمال    وإسرارهتكون لھ حیاتھ  

 وضمان عدم اطلاع الغیر علیھا ،  

العام    إفشاء ان         القانونیة    إلى قانوني یؤدي  مسوغ    إي بدون    الإسرارلھذه  الموظف  قیام مسؤولیتھ 

  الإسرار   إفشاءوظیفتھ . لان    إسرارالموظف    افشي  إذابأنواعھا المختلفة ، فتقوم مسؤولیة الموظف الجنائیة  

قیام المسؤولیة    إلى عمل غیر مشروع یؤدي    أیضاالوظیفیة جریمة نصت علیھا القوانین العقابیة ، ویعد  

یؤدي   انضباطیة  مخالفة  كذلك  ویعد   ، للموظف  (التقصیریة)  الانضباطیة    إلى المدنیة  المسؤولیة  قیام 

  . قانوناً  المنصوص علیھا  العامة  الوظیفة  بواجب من واجبات  قد اخل  لكونھ  العام  ھذه    وإمامللموظف 

یتمتع بھا الموظف المتھم بإفشاء    الإدارةادي تعسف  المسؤولیة لابد من تحقق ضمانات لھذا الموظف لتف

   إلیھاءتھ بوجھ الاتھام الموجھ بر لإثبات الوظیفیة   الإسرار

 النتائـــــــــــــــــــج    - أولاً :

یكون ذا صفة خاصة مستمدة    إن ذات صفة خاصة ، حیث یشترط في الجاني    الإسرار   إفشاء جریمة   -۱

ممارسة المھنة حتى لو    إثناءمن نوع مھنتھ التي یمارسھا ، والعبرة في ذلك ھو وقت العلم بالسر  

 .   الإفشاء انتفى وقت 

لا تتطلب قصداً خاصاً . لذلك فھي تقوم بمجرد توافر القصد العام بعنصریھ    الإسرار  إفشاء جریمة    إن -۲

سرھا ،    افشي بالجھة التي    الإضرار   نیة تتوافر لدى المتھم    إن ، بمعنى انھ لیس متطلباً    والإرادةالعلم  
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علة    إن افر القصد ، تساس ذلك  وذلك مجرد باعث على الجریمة لا یحول انتفاؤه دون ت   إن باعتبار  

تتمثل في ضمان السیر السلیم والمنظم للمرافق العامة    وإنما التجریم لیست في الحمایة من الضرر ،  

ینصرف العلم    إننیة الضرر ، ویجب    أو ، وھو مالا یرتبط بضرر    إدارتھاالدولة على    أجھزة والقائمة  

وانھ ینطوي على سر    الإفشاء خطورة الفعل في حد ذاتھ ، وھو فعل    إلىكأحد عنصري القصد العام  

بموجب تعلیمات صادرة من جھة عملھ تلزمھ بذلك وان السلطة المختصة لیست راضیة    أو بطبیعتھ  

 .  إذاعتھعن 

السر من الجرائم العمدیة التي یتخذ الركن المعنوي فیھا صورة القصد الجنائي ، فینتفي   إفشاءجریمة  -۳

المتھم اطلاع الغیر على السر ، كما لو نطق الطبیب الموظف    إرادةالقصد الجنائي في حالة عدم اتجاه  

  إنتدوینھ لھ ، فسمعھ خادم كان یمر في ذلك الوقت دون    إثناءبالمرض الذي شخصھ لدى المریض  

وعدم الاحتیاط    الإھمالالسر بسبب    لأمین یشعر بھ الطبیب الموجود ، ولكن عدم المسؤولیة الجنائیة  

 التي تسبب بھا ، والحكم علیھ بالتعویض المدني .   الإضرارلا ینفي المسؤولیة المدنیة عن 

فیوجب على من علم بالسر انم    إلى حالات وجوبیھتنقسم    إنیمكن    الإسرار  إفشاء  إباحة حالات    إن -٤

سوف ترتكب ، وحالات جوازیھ یكون فیھا    أو عوقب جنائیاً مثل العلم بجریمة ارتكبت    وإلا یفشیھ  

تقدیره الشخصي ، بالإضافة لحالة رضا    إلىلا ، وذلك یعود    أویفشي السر    إن للأمین على السر  

 صاحب السر بالإفشاء.  

تتشابھ المسؤولیة التأدیبیة مع المسؤولیة الجنائیة في قیامھا على فكرة الخطأ ، وتختلف عن المسؤولیة   -٥

على السر    الأمینالضرر لیس ركناً فیھا ، ولا یشترط لقیام المسؤولیة التأدیبیة ان یكون    إنالمدنیة في  

وعدم بذل العنایة بالسر مسوغاً لقیام ھذه المسؤولیة .   الإھمال قد تعمد ارتكاب الخطأ بل یكفي مجرد  

  أركان القضاء الجنائي فان الضرر یعد ركناً من  أمابینما تشترط المسؤولیة الجنائیة القصد الجنائي ، 

 المسؤولیة المدنیة دون المسؤولیة الجنائیة.  

التعویض المدني للمتضرر سواء    إمكانیةكانت تأدیبیة دون    أولا تحول العقوبة سواء كانت جنائیة   -٦

ضرر یستوجب التعویض ،    بأيمعنویاً . فالجریمة ھي اعتداء وكل تعد یصیب    أمالضرر مادیاً    أكان

كل عمل غیر مشروع یسبب ضرراً للغیر یلزم    أن   إلى والقاعدة القانونیة في كافة دول العالم تشیر  

 التعویض.  
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النیابة    أومع الموظف في مصر یتم عن طریق السلطة الرئاسیة    الإداريالتحقیق    إن وجد الباحث   -۷

في العراق فان السلطة    أما بحسب جسامة المخالفة كضمانة من ضمانات الموظف العام ،    الإداریة 

  الإداري المختصة بأجراء التحقیق مع الموظف العام ھي اللجنة التحقیقیة التي یأمر بتشكیلھا الرئیس  

 ذاتھا .   الإدارةیعیب ضمانات الموظف العام فیكون الخصم والحكم جھة واحدة وھي   الإجراء، وھذا 

رئیس الدائرة    أو في تشكیل اللجنة ( على الوزیر    ۱۹۹۱الشكلیة التي تطلبھا قانون الانضباط لسنة    إن -۸

ھذه الشكلیة لم توفر للموظف العام    إن ، فنرى    )٤۳۱(من رئیس وعضوین ..... )  تحقیقیھ لجنة    تألیف 

الدرجات العلیا للسلم الوظیفي للتحقیق ، واللجنة    إحدىموظف في    إحالةما تم    إذ ضمانة حقیقیة فمثلاً  

ما    إذامن الدرجات الدنیا فربما یكون ذلك سبباً ودافعاً للانتقام وتصفیة الحسابات خصوصاً    أعضاءھا

بالفرضیة    أخرلھؤلاء الموظفین , ومن جانب    الأیام في یوم من    مسئولاكان الموظف محل التحقیق  

یكون ھنالك ھدرّ للعدالة وضررّ بالصالح    السابقة قد تجامل اللجنة الموظف محل التحقیق ، وبالتالي

 العام .  

   - : المقترحات - ثانیاً :

مبدأ    نأمل -۱ تعزیز  في  ذلك  ، لأھمیة  المعلومات  الحصول على  بحق  متعلق  قانون  المشرع سن  من 

 الشفافیة وحریة الرأي . 

الوظیفیة وبین حق الموظف في توجیھ النقد او    الأسرار   إفشاء یجب التوفیق بین التزام الموظف بعدم   -۲

من الوسائل المشروعة وعدم تقید ھذه الحقوق والحریات باسم المحافظة على   بأيالتعبیر عن الرأي 

 السریة الوظیفیة .  

الوظیفة العامة وما حصل من تطورات حدیثة    الأسرار  إفشاءیجب المراعاة بین التزام الموظف بعدم   -۳

في    الأفراد وحق    الإداریة على مبدأ الشفافیة    التأكید وبخاصة    وأھدافھا  وأعمالھا  الإدارةعلى وسائل  

 تداول المعلومات .  

الدورات والندوات    إقامةالوظیفیة ، عن طریق    الأسرارضرورة توعیة موظفي الدولة بواجب كتمان   -٤

 التثقیفیة .  

الدولة    نأمل -٥ انضباط موظفي  قانون  في  بشكل صریح  الحیاد  على واجب  النص  العراقي  من شرع 

كبیرة في الحفاظ على استقلالیة الوظیفیة   أھمیة المعدل لما لھ من  ۱۹۹۱لسنة   ۱٤والقطاع العام رقم  
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الموظف عن كل ما من شانھ   امتناع  التي توجب  العامة  للمبادئ    الإخلال العامة وحیادتھا واستنادا 

 بالواجبات الوظیفیة .  

مع الموظف سواء عن طریق    الإداري تشكیل جھة محایدة في التحقیق    إلىنلتمس من المشرع العراقي   -٦

التحقیق یكون من اختصاص    إن كما في التشریع المصري حیث    الإداریة النیابة    أو السلطة الرئاسیة  

المخالفة كضمانة من ضمانات الموظف العام ، كون السلطة المختصة  وبحسب جسامة    الإداریة النیابة  

  الإداري بأجراء التحقیق في العراق مع الموظف العام ھي اللجنة التحقیقیة التي یأمر بتشكیلھا الرئیس  

 ذاتھا .   الإدارةیعیب ضمانات الموظف العام فیكون الخصم والحكم جھة واحدة وھي   الإجراء، وھذا 

قصور قد شاب ھذه الدراسة فالنقص من    أي من القارئ الكریم لھذا البحث العذر عن    أرجو القول ،    وأخر

 ا والقبول ..................... الله تعالى التوفیق  وبالرض واسأل لوازم البشر ,  

 المصادر :
د. إبراھیم منصور العتوم ، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام ، دراسة مقارنة ، مطبعة الشرق ، عمان    -۱

 .  ۱۹۸٤،  ۱، ط  
 . ۱۹۸۸أحمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،   د.   -۲
د. أحمد فتحي سرور ، أصول قانون العقوبات ، القسم العام ، النظریة العامة للجریمة ، دار النھضة      -۳

 . ۱۹۷۲العربیة ، القاھرة ، 
 

  ۲۰۱۳د. سامي جمال الدین و د. میادة عبد القادر ، أصول القانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ،  -٤
 . 
  ۱۹۸۷د. سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأدیب ، دار الفكر العربي ،     -٥
  . 
 
القانونیة للأسرار العامة والخاصة ( نظریة      - ٦ القانونیة الحمایة  د. تمیم طاھر أحمد الجادر ،الحمایة 

الماجستیر   طلبة  على  ألقیت  محاضرات   ،  ( السرقة  العام    – جریمة  الجامعة    – القسم   ، القانون  كلیة 
 ، مطبوعة غیر منشورة .  ۲۰۱۱-۲۰۱۰المستنصریة ، 

د. تمیم طاھر أحمد ، الإسناد الجنائي وقیوده ، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر ، كلیة القانون    - ۷
 ، غیر منشورة.   ۲۰۰۹  – ۲۰۰۸، الجامعة المستنصریة للعام 

 . ۱۹۷۱،   ۳د. رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ط  -۸
،    ۱۹٦۳د. رءوف عبید ، المشكلات العملیة الھامة في الإجراءات الجنایة ، مطبعة مصر بالفجالة ،   - ۹

 .     ۱ج  
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د. عبد الحمید المنشاوي ، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة   - ۱۰
 . 

 .   ۳٦۰، ص   ۱۹٦٤د. عبد الفتاح حسن ، القانون الإداري الكویتي ، دار النھضة العرابیة ،    -۱۱
د. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة    - ۱۲

 .     ۲۰۰٦القانونیة ، بغداد ،  

د. علي جمعة حمادي ، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة    - ۱۳
 ،۲۰۱۰  . 

 . .   ۲۰۰٤د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة   - ۱٤
د. محمد رفعت عبد الوھاب ، النظریة العامة للقانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة    - ۱٥
 ،۲۰۱۲ . 
 .  ۲۰۱٤د. محمد أبو ضیف باشا خلیل ، النظام التأدیبي ، دار الجامعة الجدیدة ،   -٦۱
مجدي مدحت النھري ، مسؤولیة الدولة عن اعمالھا غیر التعاقدیة ، مكتبة العالمیة ن المنصورة    د.    -۷۱
 ،۱۹۸۸  . 
۸۱-    ، والسوداني  المصري  التشریعین  في  إجراءاتھ   ، الجنائي  القانون   ، الدین عوطي  د. محمد محي 

 . ۱، ج  ۱۹٦٤المطبعة العالمیة ، القاھرة ، 
 القوانین : 

 المعدل . ۱۹۳۷لسنة   ٥۸قانون العقوبات المصري رقم    -۱

  . المعدل  ۱۹٦۹لسنة   ۱۱۱قانون العقوبات العراقي رقم  -۲

 .  ۲۰۱٦لسنة  ۸۱قانون الخدمة المدنیة المصري  رقم  -۳

 المعدل .  ۱۹٥۱لسنة ٤۰القانون المدني العراقي رقم   -٤

المعدل مع ملحق قواعد السلوك    ۱۹۹۱لسنة    ۱٤قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   -٥

 .  ۲۰۱۰للموظفین ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، 

 .  ۱۹۷۱لسنة  ۲۳قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم  -٦

 .   ۱۹۷۹لسنة  ۱۰۷قانون الإثبات العراقي رقم   -۷

 .   ۱۹۸۳لسنة   ۷٦قانون رعایة الإحداث رقم   -۸
 

 :  الرسائل العلمیة



  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  عنصر الجزاء في إفشاء السر الوظیفي

   

 

  ۲۰۲۰لسنة  ٤المجلد  -۳۱مجلة آداب ذي قار العدد  ٥۲

العلاقة بین الجریمة التأدیبیة والجریمة الجنائیة ، دراسة مقارنة ، رسالة  أكرم محمود الجمعات ،  -۱
 . ۲۰۱۰ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ، كلیة الحقوق ، الأردن ،  

 . ۱۹۷٦مصطفى عفیفي ، فلسفة العقوبات التأدیبیة وأھدافھا ، رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس ،   -۲

 الأحكام القضائیة : 

 . ۱۹٥۸، الھیئة المصریة للكتاب ،  ٤مجموعة مجلس الدولة في خمسة عشر عاما ، ج -۱
 

 الجرائد الرسمیة : 
 .   ۱۹۲۹/   ۸/ ۲۲في   ۷۸۳جریدة الوقائع العراقیة ، العدد  -۱
  .  ۱۹۳٦م  ٥/    ۹في   ٥۱۳جریدة الوقائع العراقیة ، العدد  -۲
 

 المجلات : 

،   ۱۷مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ، السنة   -۱
 .   ۱۹۷٥العدد الأول ،  

 . ۱۹۷۰،   ۲، العدد  ۱٤مجلة ادارة قضایا الحكومة ، سنة  -۲
 


